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 الاعتراف القانوني للإدارة العامة بالتوقیع الإلكتروني
 -دراسة مقارنة -

  ربیع نصیرة
  آكلي محند أولحاج كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  :مقدمة
إلا  ،الإداریة تصرفات القانونیةشكلیة جوهریة في كثیر من ال1یعد التوقیعلا 

لعملیة دون اشتراط ذلك أن له أهمیة خاصة تكاد تجعله شكلیة جوهریة من الناحیة ا
من الناحیة العملیة في  ةالإداری والعقود من المشرع، وتكمن أهمیة التوقیع في القرار

أنه وسیلة ضروریة لإثبات اختصاص المُصدِر، ویؤكد صُدور هذا القرار عن 
الصادرة عنه  ات والعقودالمختص بإصداره واطلاع صاحب الاختصاص على القرار 

علاوة على أنه یسهل مهمة الإدارة في الإثبات عند حصول . انهویؤكد تأییده لمضمو 
المنازعات القضائیة، كما أنه یسهم في مهمة الرقابة الإداریة الداخلیة والخارجیة عند 

  .الاختصاص حیثمن  ةالإداری والعقود فحص مشروعیة القرار
  ، أثر التطور التكنولوجي على الإدارة من حیث ضرورة توقیعها لتصرفاتها  

  مهامها وفق إجراءات  یفرض علیها أداء ةفتحولُها نحو اعتماد الإدارة الإلكترونی

                                           
لسند في ذیله بغیة نسبته إلیه وإقراره بما یرد به، التوقیع في معناه اللغوي، یفید إدراج إسم محرر ا1

 الاثنینوالكتابة على مر التاریخ غیر كافیة بمفردها على إنشاء العهود و المواثیق، وإلزام أصحابها، بل 
معا یشكلان القالب الشكلي للمستند المتفق علیه بین الأطراف، وذلك لتأكید محتواه وإلزامیته و تجنب 

أسامة أحمد المناعسة وجلال  أنظر.رفیه مستقبلا، ثم لإثباته وبیان آثاره تجاه الغیّرإنكاره من أحد ط
، 2013محمد الزعبي، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،

  176ص 
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إلكترونیة، مما یجعلنا نتساءل عن   مدى اعتراف القانون المقارن للإدارة بإمكانیة 
  إلكترونیا؟ توقیع تلك التصرفات

وللإجابة على هذه الإشكالیة، ارتأینا دراسة مجموعة من التشریعات   
التحدید التشریعات التي اعترفت للإدارة العامة صراحة  یل والمقارنة، سعیا منبالتحل

  ).2(، و تلك التي كان اعترافها ضمني)1(بالتوقیع الإلكتروني 
  :الإعتراف الصریح بالتوقیع الإلكتروني للإدارة العامة/أولا 

داخلیة قمنا بعملیة مسح لبعض التشریعات الدولیة والإقلیمیة وكذا القوانین ال  
التي كانت سباقة في تنظیم المعاملات الإلكترونیة وتحدید الأحكام الخاصة بها، 
ودراسة كیفیة معالجتها لمسألة التوقیع الإلكتروني ومدى امتداد استعماله في 

فتوصلنا إلى أن البعض منها اعترف صراحة بإمكانیة تطبیق هذه . الإدارات العامة
  .تناولنا عینة منها فیما سیأتي الآلیة في المجال الإداري، وقد

عملا بتوجیهات الاتحاد الأوروبي،أصبح للتوقیع الإلكتروني قیمة قانونیة 
، وقد تُمم هذا النص بعدة مراسیم 2000/2301بصدور قانون رقم 1في فرنسا

  تحدد شروط تطبیقه ومعاییر تحدد شروط صحة التوقیع الإلكتروني 2قانونیة
                                           

توقیع الإلكتروني وبالفعل تجدر الإشارة إلى أن الفقه والقضاء الفرنسیین سبقا المشرع في اعترافهما بال 1
فقد اعترف القضاء الفرنسي بحجیة التوقیع الإلكتروني في بعض الأحكام القضائیة، قبل إصدار تشریع 
ینظم التوقیع الإلكتروني، ویعتبر حكم المحكمة الابتدائیة في مونبلییه أول حكم قضائي فرنسي یعترف 

العملیات المصرفیة التي تتم عبر بطاقة الاعتماد بصحة التوقیع الإلكتروني من خلال الاعتراف بحجیة 
المصرفیة، وقد أكدت محكمة التمییز الفرنسیة قرار محكمة مونبلییه لتسبق المشرع الفرنسي في اعترافه 

وبصحة ) الصراف الآلي(بالحجیة القانونیة للدلیل الإلكتروني، حینما اعترفت بحجیة بطاقة الاعتماد 
العقود الدولیة،العقد الإلكتروني في القانون إلیاس ناصیف، . وعمیله الاتفاق علیه، بین المصرف

  239، ص 2009المقارن، لبنان،
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راف بالكتابة في الشكل الإلكتروني إلى جانب الكتابة في بذلك تم الاعت. وفعالیته 
الشكل الورقي، وكان لابد من تحدید هویة من أَعد الوثیقة الإلكترونیة ولا یتأتى ذلك 
إلا بالتوقیع، وبذلك تظهر أهمیة التوقیع الإلكتروني، حیث منحه القانون ذاته قیمة 

  .3قانونیة وفق شروط
بعض مواد القانون المدني لتتفق مع التوقیع  تدخل المشرع الفرنسي بتعدیل

على العقود والمحررات الإلكترونیة، فعرف التوقیع بشكل عام والتوقیع الإلكتروني 
من القانون رقم  4بشكل خاص، وقد ركز على آثاره القانونیة، من خلال المادة 

، حیث لقانون المدني الفرنسيمنا1316ة للمادة والمتمم ةالمعدل 2000/230
إن التوقیع ضروري لاكتمال التصرف القانوني، وهو یحدد هویة من یحتج :" تنص

به علیه ویعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا التصرف، وعندما یتم 
بواسطة موظف عام یكتس التصرف صفته الرسمیة، وعندما یكون التوقیع إلكترونیا 

حیث تضمن صفته بالتصرف الذي یقتضي استخدام وسیلة آمنة لتحدید الشخص ب
ویفترض أمان هذه الوسیلة ما لم یوجد دلیل مخالف بمجرد وضع التوقیع . وقع علیه

                                                                                                      
1Loi n°2000-230 du 13 mars2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologiesdel’information et relative à la signature électronique, Jo n°62 du 14 mars 
2000, p 39681. Version en vigueur au 31 janvier 2017.  https://www.legifrance.gouv.fr 

  :جاءت تعدیلات أخرى منها الفرنسي بعد تعدیل القانون المدني  2
- Décret n° 2001 /272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’aticle1316-4 du 
code civil et relatif à la signature électronique. 
http://www.juriscom.net/txt/loisfr/d20013003.htm 
- Décret n° 2002 /535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la 
sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information. 
http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation/decret2002-535.html 
3 GUILLEUX Florent, textes de loi relatifs à la signature électronique en France, 
Comité Réseau des Universités, 2003, p 1. 
BINOT Jean-Marc, HISLAIRE Loïc et autres, Les marchés publics dématérialisés 
(guides juridiques), édition le moniteur, p 44   
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الإلكتروني الذي یجري بموجبه تحدید الشخص الموقع، ویضمن سلامة التصرف 
  .1"وذلك بالشروط التي یتم تحدیدها بمرسوم یصدر عن مجلس الدولة

من كأداة إثبات في القضاء، في حین أنه على یقبل التوقیع الإلكتروني المؤ 
المُوقع إثبات صحة عملیة التوقیع إن لم یكن آمنا، فحتى یكون التوقیع الإلكتروني 

  :2ذا حجیة یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة
 أن ینشأ التوقیع الإلكتروني عن طریق وسیلة أو أداة مُؤمنة -
  .تصةأن یكون هذا التوقیع خاضع لشهادة تصدیق مخ -
  كبر للتوقیع الإلكتروني، كما أكد أحجیة السالف الذكر  التعریف منح 

ن وظیفة التوقیع الإلكتروني في توثیق هذه صحة التعاملات الإلكترونیة، وبیَّ 
والجدیر بالذكر أن هذه المادة لا تطبق على العقود المدنیة الإلكترونیة  .المعاملات

من المرسوم رقم   3 داریة حیث أن المادةفقط، بل یمكن تطبیقها على العقود الإ
، تؤكد على أن التوقیعات والطلبات التي یتم إرسالها عن طریق وسیط 2002/692

 13163إلكتروني یجب أن یتم توثیقها وفقا للشروط المنصوص علیها في المادتین
 .من القانون المدني الفرنسي 1316/4و

                                           
1 L’article 1316-4 du code civil français : « la signature nécessaire à la perfection d’un 
acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties 
aux obligations qui découlent  de cet acte. Quand elle est apposée par un  officier 
public,  elle confère l’authenticité à l’acte.Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en 
l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel 
elles’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque 
la signature électronique est créée,l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte 
garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »,  modifier par la loi 
n° 2000-230 du 13 mars 2000, op.cit 
2 Florent Guilleux, op.cit, p3 
3 Article1316 du code civil français : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte 
d’une suite de lettres, de caractère, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles 
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لكتروني في التصرفات الإداریة تأخر المشرع الفرنسي في اعتماد التوقیع الإ
الذي ألزم جمیع  20041فیفري  11بصراحة، إلى أن صدر قانون مادلین في 

المؤسسات بتعویض التصریحات المكتوبة في علاقتها مع الإدارة، بالبرید 
وأكثر من ذلك، جاء الأمر المنظم للتبادل الإلكتروني بین المنتفعین من . الإلكتروني

بصدور الأمر التشریعي الذي أدخل مبدأً عاما،  2005في  2دارةالقطاع العام والإ
وكان ذلك هو . وهو الذي یكافئ وظیفیا بین الكتابة الورقیة والكتابة الإلكترونیة

أساس قیام الإدارة الإلكترونیة، مما یفرض على الإدارة إرفاق طلبات المرتفقین 
ل بذات المعاملة في حالة الإلكترونیة  بإشعار بالوصول إلكترونیا، وبذلك تعام

كما أنشأت الحكومة الفرنسیة على مستوى وزارة . 3الطلبات المكتوبة على الورق
، وهي عبارة عن دمج )DGME4(الاقتصاد والمالیة، المدیریة العامة لتحدیث الدولة 

 .5لأربع مدیریات
                                                                                                      
dotés d’une signification intelligible, quels que soient leurs support ou leurs modalités 
de transmission. »  
1Loi n°94-126, 11février 1994,relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, JO13 
février1994,p2493diteLoiMadelin ;  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840 
2Ordonnancen°2005-1516,8décembre2005relativeauxéchangesélectroniques entres les 
usagers et les autorités administratives et entres les autorités administratives ; JO n° 
286, 9décembre2005.  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232 
3CHATILLON Georges, L’administration électronique , R.I.D.C.2-2006,pp 673-725,p 
679-680 
4 DGME : Direction générale de la modernisation de l’Etat. crée par le décret n° 2005-
1792 du 30 décembre 2005 portant création d’une direction générale de la 
modernisation de l’Etat au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, JO 
n° 1, 1er janvier 2006 
5DUSA : la délégation aux usagers et aux simplifications administratives ; DMGPSE : 
la délégation à la modernisation de la gestion publique et des structures de l’Etat; 
ADAE : l’agence pour le  développement de l’administration électronique ;  DRB : la 
direction de la réforme budgétaire 
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شكل تناول المشرع الفرنسي التوقیع الإلكتروني للتصرفات القانونیة الإداریة ب
المتعلق بالتبادل  15161-2005من الأمر رقم  9مباشر وصریح  في المادة 

الإلكتروني بین مستعملي المرفق والسلطات الإداریة والإدارات في ما بینها والمعدلة 
) L212-22(،المادة)L212-1(المادة (، بثلاث مواد13412-2015بالأمر رقم 

على إمكانیة توقیع الإدارة  L212-3(3(، حیث تؤكد المادة))L212-3(،المادة
العامة قراراتها إلكترونیا، وفقا للقواعد والإجراءات المحددة ضمن القواعد المرجعیة 

المتعلق  1516 - 2005للأمر رقم ) Ι(من  9العامة للأمن الواردة في المادة 

                                           
1 Article 9 : «  1-  un référentiel générale de sécurité fixe les règles que doivent 
respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des 
informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, 
de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions 
d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont 
fixées par décret. 

2- Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle 
détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les 
fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le 
niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles 
correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent ΙΙ 

3- .. ». Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges 
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 
administratives,JOn°286du 9décembre2005,p18986 NOR :ECOX0500286R ; 
modifiée par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre2015.  

2Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives 
du code des relations entre le public et l’administration, JORF n°0248 du 25 octobre 
2015, p 19872, texte n° 2,NOR :PRMX1516009R . 
3Article L212-3: « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une 
signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un 
procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au Ι de 
l’article 9 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges 
électroniques entre usagers les autorités administratives et entre les autorités 
administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la 
signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette 
décision. ». L’ordonnance n°2015-1341, op.cit . 
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 بالتبادل الإلكتروني بین مستعملي المرفق والسلطات الإداریة والإدارات في ما بینها،
الذي یسمح بتحدید شخصیة الموقع ویضمن ارتباط التوقیع بالقرار الإداري وتأمین 

  .تكامل القرار
یتضمن المصادقة على المرجع العام  2014جوان  13صدرقرار بتاریخ 

تطبیقا  1للأمن وتحدید طرق التحقق من الإجراءات وصحة الشهادات الرقمیة
من الأمر ) 9،10،12( بیقا للمواد، والذي جاء بدوره تط112- 2010للمرسوم رقم 

  .السالف الذكر 1516-2005رقم 
) 2.0(تنص المادة الأولى من هذا القرار على المصادقة على النسخة 

 2، والمادة 112-2010من المرسوم رقم  2للمرجع العام للأمن الوارد في المادة 
إلكترونیا في من القرار تنص على إمكانیة الاطلاع على نسخة المرجع العام للأمن 

الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنیة لأمن أنظمة 
على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة  وكذلك ،(www.ssi.gouv.fr/rgs)2الإعلام

كما . )www.reference.modernisation.gouv.fr 3لتحدیث الخدمة العامة
من القرار نفسه، أنه یمكن الاطلاع على قائمة المعلومات المتعلقة  3تذكر المادة 

من  22بمنح الشهادات الإلكترونیة والتصدیق علیها المنصوص علیها في المادة 
                . ، وهي محددة في المرجع العام للأمن112- 2010المرسوم رقم 

                                           
1 Arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et 
précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats 
électroniques, JORFn°144 du 24 juin 2014, NOR :PRMD1413745A 
2Agence Nationale de sécurité des systèmes d’information. 
3Secrétariat Général à la modernisation de l’action publique. 
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الحجیة  20011-85الأردني رقم من القانون  أ/07منح المشرع الأردني في المادة 
القانونیة الكاملة للتوقیع الإلكتروني شأنه في ذلك شأن التوقیع التقلیدي،حیث 

  :تضمنت
یعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونیة والتوقیع   -أ"

منتجا للآثار القانونیة ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطیة  الإلكتروني
والتوقیع الخطي بموجب أحكام التشریعات النافذة من حیث إلزامها لأطرافها أو 

  ".صلاحیتها في الإثبات
قام المشرع الأردني من خلال هذه المادة بتطبیق مبدأ التكافؤ الوظیفي بین 

التي تتم في شكل إلكتروني وتلك ) جل والعقد والمستندالس(مجموعة من المعاملات
أطرافها وحجیة إثباتها وكذلك الآثار التي  التزامالتي تتم بالشكل الخطي، من حیث 

  . ترتبها
من القانون أعلاه،  4اعترف المشرع الأردني صراحة من خلال المادة 

توقیع الإلكتروني في بإدراج الإدارة العامة ضمن مجال تطبیق هذا القانون وتطبیق ال
  :تسري أحكام هذا القانون على مایلي:"معاملاتها، حیث تنص على

 المعاملات الإلكترونیة والسجلات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني  - أ
 .وأي رسالة معلومات الكترونیة

 المعاملات الإلكترونیة التي تعتمدها أي دائرة حكومیة أو مؤسسة  - ب
 ." رسمیة بصورة كلیة أوجزئیة

                                           
، الجریدة الرسمیة رقم )قانون مؤقت(المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة 2001لسنة ) 85(القانون رقم  1

 ، منشور على موقع التشریعات الأردني2010، ص 2001- 12- 31الصادرة بتاریخ  4524
  http://www.lob.gov.jo/AR/pages/AdvancedSearch.aspxة
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إجراء، أو مجموعة من :"منهبأنها 2كما عرف المعاملات في المادة 
الإجراءات، یتم بین طرفین أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد أو التزامات 
تبادلیة بین أكثر من طرف ویتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي 

لى التعاملات التجاریة وإنما یمكن ، أي أن هذه المعاملة غیر قاصرة ع"دائرة حكومیة
یتضح مما .أن تأخذ شكل القرار أو العقد الإداري الذي تكون فیه الإدارة طرفا أساسیا

سبق أن النص القانوني للمشرع الأردني، جاء صریحا في إمكانیة الإدارة العامة أن 
 .   تُوقع تصرفاتها القانونیة إلكترونیا

بأنه المُوقِع  والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبيقانون المعاملات  2عرفت المادة
الشخص الطبیعي أو المعنوي الحائز لأداة توقیع إلكتروني خاصة به، ویقوم :"هو

  .1"بالتوقیع أو یتم التوقیع بالنیابة عنه على الرسالة الإلكترونیة باستخدام هذه الأداة
انون نجد أن قانون دبي هو الآخر لم یمیز بین الشخص الخاضع للق

الخاص والخاضع للقانون العام، حین استعمل مصطلح الشخص المعنوي الذي قد 
قانون المعاملات : "یكون عاما أو خاصا، وما یؤكد ذلك أن هذا القانون یسمى ب

أي أنه ینطبق على المعاملات الإلكترونیة بشكل عام مما یجعل "والتجارة الإلكترونیة
  .رد ومنظم قانونامجال تطبیقها في الإدارة العامة وا

أكد قانون دبي على إمكانیة توقیع الإدارة العامة لتعاملاتها الإداریة سواء 
، حیث منح 271تعلق الأمر بالقرارات أو العقود إلكترونیا بالتفصیل من خلال المادة 

 الإدارة حق إجراء معاملاتها إلكترونیا حتى ولو كان هناك نص یخالف ذلك، كما 

                                           
بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، الجریدة الرسمیة العدد  2002لسنة 2قانون رقم 1

 . 2002فبرایر 2، الصادر بتاریخ 277
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. ید نوع التوقیع الإلكتروني الذي تراه مناسبا لتصرفاتها القانونیةخولها صلاحیة تحد
یعترف المشرع صراحة للإدارة العامة، من خلال هذه المادة بإمكانیة اعتمادها على 

 .التوقیع الإلكتروني في توقیع تصرفاتها القانونیة
من قانون التوقیع الإلكتروني  14لقد منح المشرع المصري من خلال المادة 

في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة ذات الحجیة المقررة في أحكام 
قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط 
  المنصوص علیها في القانون والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددها اللائحة التنفیذیة 

 .2لهذا القانون

                                                                                                      
على الرغم من  - 1:" لىمن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي ع 27تنص المادة   1

وجود أي نص مخالف في أي قانون آخر، یجوز لأي دائرة أو جهة تابعة للحكومة، في أداء المهام 
  :المناطة بهم بحكم القانون، أن تقوم بما یلي

 .بها في شكل سجلات إلكترونیة الاحتفاظقبول إیداع أو تقدیم المستندات أو إنشائها أو  - أ
 .قرار أو موافقة في شكل سجلات الكترونیةإصدار أي إذن أو ترخیص أو  - ب
 .قبول الرسوم أو أیة مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني - ت
 .طرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتریات الحكومیة بطریقة إلكترونیة - ث

المادة  من هذه) أ(إذا قررت أیة دائرة أو جهة تابعة للحكومة تنفیذ أي من المهام المذكورة في الفقرة_ 2
الطریقة والشكل الذي سیتم بواسطته إنشاء أو إیداع أو حفظ أو تقدیم أو أ ــ  :فیجوز لها عندئذ أن تحدد

الطریقة والأسلوب والكیفیة والإجراءات التي یتم بها طرح ب ــ  .إصدار تلك السجلات الإلكترونیة
نوع التوقیع الإلكتروني المطلوب بما ج ـــ  .العطاءات واستلام المناقصات، وإنجاز المشتریات الحكومیة

  "..........في ذلك اشتراط أن یستخدم المرسل توقیعا رقمیا أو توقیعا الكترونیا محمیا آخر
الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، مصر، عصام عبد الفتاح مطر، 2

 151، ص2008
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خلال كل ما سبق أن هذه التشریعات كلها قد صرحت بإمكانیة نلاحظ من 
توقیع الإدارة العامة على تصرفاتها إلكترونیا، ما دامت تمتلك التقنیة والمعرفة 

وهذا ما سمح لهذه الدول بأن تكون ضمن الأوائل في قائمة . التكنولوجیة في تسییرها
  .ةترتیب الدول من حیث الجاهزیة في الحكومة الإلكترونی

  :الاعترافالضمني بالتوقیع الإلكتروني للإدارة العامة/2
عملیة المسح للتشریعات قد بینت وجود تشریعات لم تعترف للإدارات بإمكانیة 
توقیع تصرفاتها إلكترونیا صراحة، وإنما نستشف ذلك من طبیعة النص القانوني 

  .  أو من نصوص أخرى تكمیلیة قد تفسر أو تؤكد هذا الاعتراف
ت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في دورتها التاسعة والعشرون لسنة قرر 
التجارة الإلكترونیة لسنة  قانون الأونسیترال النموذجي بشأناعتماد1996
وذلك للعمل على توحید مصدر تلك التشریعات التي تعالج الموضوع  ،19961
لتوقیعات ا اوبشأنموحد اقانون بعد خمس سنوات اللجنة كما أعدتنفسه، 

،وأوصت الدول بإعادة النظر في قوانینها الداخلیة 20012لسنةرونیة تالالك
 .3لتتماشى والتوجیهات في إطار العولمة

                                           
منشور على الموقع الرسمي للجنة ، 1996تجارة الإلكترونیةترال النموذجي بشأن الیسنقانون الأو 1

  Ebook.pdf-/pdf/French/ electcom/05http://www.uncitral.org_89451:ترالیالأونس
رك، ، منشورات الأمم المتحدة، نیویو 2001قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة 2

 :، منشور على الموقع الرسمي للجنة الأونسیترال2002
F.pdf-http://www.uncitral.org/pdf/French/texts/electsign 

حت رقم الأوروبي إلى وضع توصیة ت الاتحادسارت العدید من الدول وفق هذا التوجه، فبادر 3
حث جمیع الأعضاء إلى تطویع هو الآخر بشأن الإطار المشترك للتواقیع  الإلكترونیة، و  93/1999

  .قوانینها وفق هذه التوصیة
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سترال النموذجي بشأن التوقیعات یمن قانون الأون 2عرفت المادة  
بیانات في : توقیع إلكتروني یعني -أ : "الالكترونیة، التوقیع الإلكتروني بأنه

یجوز ،منطقیا افي رسالة بیانات أو مضافة أو مرتبطة به ةروني مدرجشكل إلكت
ولبیان موافقة  ،أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات

  ".قع على المعلومات الواردة في رسالة البیاناتوَّ المُ 
بمعنى أنه ذكر  ،وظیفي للتوقیع الالكترونيال على الجانب اعتمد هذا التعریف

وظائف التوقیع، وهي تعیین هویة الموقع وبیان موافقته على المعلومات الواردة في 
وهو بذلك ینسجم مع الأصل العام للتوقیع في الدلالة على شخص ، 1رسالة البیانات

كما یلاحظ عدم .2الموقع، وللتأكید على أن إرادته قد وجهت للالتزام بما وقع علیه
لها استخدام التوقیع الالكتروني، وبذلك یكون قد فتح تحدیده للطریقة التي یتم من خلا

المجال أمام إیراد طرق أخرى للتوقیع الالكتروني تراها الدول ملائمة ومناسبة، وعدم 
للدول في  مرة أخرى التحدید لأنواع التوقیع الالكتروني المستخدم تاركا المجال

  .3ي الذي تراه ملائما لهاإصدار تشریعاتها الخاصة بتحدید أنواع التوقیع الالكترون
یتفق هذا التعریف مع المفهوم التقلیدي وشروطه، ویبین أن الموّقع قد یكون 
شخصا طبیعیا أو معنویا وأنه یجوز للشخص أن یوقع بنفسه، أو بواسطة ممثل 

                                           
النظام القانوني لجهات التوثیق الإلكتروني، دار وائل للنشر، عبیر میخائیل الصفدي الطوال، 1

 .46، ص2010الأردن،
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  لعقود التجارة الالكترونیة، لزهر بن سعید، النظام القانوني 2

 .154، ص2012الجزائر،
 .46مرجع نفسه، صعبیر میخائیل الصفدي الطوال، 3
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لا یمیز هذا النص بین المحررات الإلكترونیة والمحررات الورقیة من حیث .1عنه
دامت النتیجة القانونیة المترتبة على استخدام التوقیع الحجیة في الإثبات، ما

الإلكتروني الموثوق فیه على رسالة البیانات المنقولة عبر شبكة الأنترنت، هي نفس 
، وقد 2النتیجة المترتبة على استخدام التوقیع الخطي على المحرر الورقي التقلیدي

  :3التالیة اعتبرت التوقیع الإلكتروني حجة في الإثبات في الحالات
إذا كانت الوسیلة المستخدمة في إنشاء التوقیع الإلكتروني مرتبطة في السیاق / 1

  .الذي استخدم فیه بالموّقع ذاته دون أي شخص آخر
إذا كانت الوسیلة المستخدمة لإنشاء التوقیع الإلكتروني خاضعة في وقت التوقیع / 2

  .لسیطرة المُوقع ذاته دون أي شخص آخر
الغرض من اشتراط التوقیع قانونیا هو تأكید سلامة المعلومة المشار إذا كان / 3

إلیها في رسالة البیانات التي یتعلق بها التوقیع، وكان أي تغیر في هذه المعلومة أو 
  .للاكتشافالتوقیع قابلا 

أو حكمة ما یعزز الثقة بهذه التقنیة في التوقیع، هو أن تتم تحت مراقبة مُ    
یمكنها التدخل بأثر  ، حیث)هیئات التصدیق(سلطات الدولة ي جهة معتمدة منلأ

ولتحقیق أكبر قدر من . 4رجعي ولو بعد وقت طویل من استخدام التوقیع الإلكتروني
الحیطة والحذر في المعاملات الإلكترونیة، ولإیجاد وسائل حیویة و فعالة تجعل من 

                                           
 .236إلیاس ناصیف، مرجعسابق، ص1
البیع عبر شبكة الأنترنت، دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقیع محمد حسن رفاعي العطار،  2

  191،190، ص ، دار الجامعة الجدیدة، مصر15/2004الإلكتروني رقم 
  .، مرجع سابق2001من قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة  6/3المادة  3
 191، ص سابقمحمد حسن رفاعي العطار، مرجع  4
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ترال في یسونقانون الأ إلیه أشار، وذلك ما التوقیع الإلكتروني حجة في الإثبات
  .1منه 7المادة

یلاحظ على هذا القانون النموذجي أنه قصر نطاق تطبیق أحكامه على المسائل 
الناشئة عن جمیع المعاملات ذات الطابع التجاري فقط دون غیرها، حیث ینص في 

ینطبق هذا القانون حیثما تستخدم " : " نطاق التطبیق" المادة الأولى منه، المتضمنة 
قیعا إلكترونیا في سیاق أنشطة تجاریة وهو لا یلغ أي قاعدة قانونیة یكون القصد تو 

فلم یجعل المجال أوسع لیشمل التصرفات القانونیة . 2"منها حمایة المستهلكین
الصادرة عن الإدارات في تسییرها للمرافق العامة، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن 

ى تنظیم التجارة الإلكترونیة والتي سبقت هذا القانون حین إعداده كان یهدف إل
كما أنه في نفس الوقت لا یمنع الإدارات من أن تُوّقع . الإدارة الإلكترونیة بكثیر

تصرفاتها التجاریة إلكترونیا، وما دام النص لا یمنعها في تعاملاتها التجاریة فالأولّى 
                                           

  : 6لوفاء بالمادة ا:" النموذجي بشأن التوقیع الإلكتروني تنص على  ترالیمن قانون الأونس 7المادة 1
أي شخص أو هیئة أو سلطة مختصة، سواء أكانت عامة أم خاصة، تعینها الدولة ( یجوز ل - 1

 .من هذا القانون 6تحدید التواقیع الإلكترونیة التي تفي بأحكام المادة ) المشرعة
 .متسقا مع المعاییر الدولیة المعترف بها) 1(یتعین أن یكون أي تحدید یتم بمقتضى الفقرة  - 2
 ." لیس في هذه المادة ما یخل بسریان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص - 3

المضمون نفسه ورد في المادة الأولى من قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة حیث  2
ینطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات یكون في شكل رسالة : نطاق التطبیق:" تنص على
أن هذا القانون النموذجي ینطبق على : ، و یرى وائل أنور بندق."تخدمة في أنشطة تجاریةبیانات مس

جمیع أنواع رسائل البیانات التي یمكنإنشاؤها أو تخزینها أو إبلاغها، ولا  شيء في هذا القانون یمنع 
ونیة خارج دولة مشرعة من توسیع نطاق القانون النموذجي لكي یشمل استعمال وسائل التجارة الإلكتر 

، )قواعد الأونیسترال و دلیلها التشریعي( وائل أنور بندق، قواعد التجارة الإلكترونیة. المجال التجاري
    43، ص 2009مكتبة الوفاء القانونیة،
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خلال القرارات أن لا تُمنع من ذلك في تصرفاتها الإداریة كسلطة عمومیة من 
الاتحاد  سار. الإداریة التي تصدرها في مواجهة الأفراد والمؤسسات على السواء

للتوجه العالمي،بوضع الأسس القانونیة لتنظیم التعاملات  الأوروبي هو الآخر، وفقا
ینظم من  1999/931رقم  لتوجیه الأوروبيل البرلمان الأوروبي ربإصدا الإلكترونیة

بیان أو : "التوقیع الإلكتروني بأنه ه من 2/1عرفت المادة فلكتروني،خلاله التوقیع الإ
كرسالة (معلومة معالجة الكترونیا ترتبط منطقیا بمعلومات أو بیانات الكترونیة أخرى 

میز التوجیه ، كما2"التي تصلح كوسیلة لتمییز الشخص وتحدید هویته) أو محرر
ني المتقدم والتوقیع الإلكتروني بین التوقیع الإلكترو  2/2الأوروبي في المادة 

  .3البسیط

                                           
1Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du conseil, du 13 décembre 1999,sur 
un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JO n° L013 du 19/01/2000. 
Publié sur le site :  http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 
2 L’article 2 du Directive 1999/93/CE :  signature électronique, une donnée sous forme 
électronique qui est jointe ou liée logiquement a d’autres données électroniques et qui 
sert de méthode d’authentification ». 

هو الذي یكون معتمد من أحد مقدمي خدمات التصدیق الإلكتروني الذي : التوقیع الإلكتروني المتقدم3
من  2/2حقق من نسبة التوقیع إلى صاحبه وفقا لنص المادة یمنح شهادة تفید صحة هذا التوقیع بعد الت

  : التوجیه الأول حیث یجب أن تتوفر في التوقیع المتقدم الشروط التالیة
  .عن غیره من الأشخاص وممیزا لهأن یكون قادر على تحدید شخصیة الموقع  - 1
  ة محاولةوني بطریقة تسمح بكشف أیأن یرتبط بالمعلومات التي یتضمنها المحرر الإلكتر  - 2

ومتى توفرت هذه الشروط یكون للتوقیع الإلكتروني المتقدم الحجیة القانونیة   .لتعدیل هذه البیانات
فهو یتمتع بالحجیة القانونیة في حالة عدم : التوقیع الإلكتروني البسیطأما .الكاملة في الإثبات

 ق بهاو ل على أنه تم بطریقة موثإنكاره، أما في حالة إنكاره فیقع على عاتق من أدلى به إقامة الدلی
وإذ وجد ازدواجیة بین التوقیعین الإلكترونیة حیث كان أحدهما متقدما والآخر بسیطا فتكون الأولویة     

  .للتوقیع المتقدم، لأنه یتمتع بعناصر أمان وثقة لا تتوفر في التوقیع البسیط
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التوقیع  التوقیع الإلكتروني بمجرد أدائه لوظائفبالتوجیه الأوروبي  یعترف
التي تتمثل بتمییز هویة موقعه وتحدیدها، والتعبیر بوضوح عن الرضا  الكلاسیكي،

علیه والقبول بمضمون المحرر الذي تم إصدار التوقیع  بشأنه، والالتزام بما یترتب 
من آثار قانونیة، في حال تأكید سلامة المحرر، وعدم العبث بمحتویاته ونسبته إلى 

كما أنه أنشأ قرینة قانونیة بسیطة على صحة التوقیع، وحاجیاته القانونیة في . موقعه
، من جهة متخصصة الإلكتروني الإثبات، بشرط أن یتم تقدیم شهادة باعتماد التوقیع

  .1سة عملها إلى رقابة الدولةتخضع في إنشائها وممار 
هدفا محددا یتمثل في تسهیل استعمال  مادته الأولىهذا التوجیه في  أكد

التوقیعات الإلكترونیة، والمساهمة بالاعتراف القانوني بها، وهو إنشاء إطار قانوني 
عات الإلكترونیة، وخدمات المصادقة علیها من أجل التوظیف الملائم بها في یللتوق

  .2داخليالسوق ال
یتضح مما سبق أن كل من قانون الأونسیترال والتوجیه الأوروبي قد سارا 
على نفس النهج، وهو الاعتراف الضمني لإمكانیة اعتماد التوقیع الإلكتروني في 
التصرفات القانونیة للإدارات  العمومیة، خاصة و أن هذه النصوص القانونیة هي 

وما هي إلا محاولة لتوحید .د التفاصیلتوجیهات عامة للدول، وغیر ملزمة بتحدی
الإطار القانوني العام للمعاملات الإلكترونیة  التي تتزاید في إطار العولمة،كما أنها 

  .دعت الدول لاتخاذ ماتراه مناسبا

                                           
 .238، صسابقإلیاس ناصیف، مرجع 1
 .154، صلزهر بن سعید، مرجع سابق 2
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بل اكتفى منه  2الإلكتروني في المادة  لإمضاءا 1القانون التونسي یعرفلم 
مجموعة وحیدة من عناصر التشفیر : " تعریف منظومة إحداث الإمضاء بأنهاب

". الشخصیة، أو مجموعة من المعدات المهیأة خصیصا لإحداث إمضاء إلكتروني
مجموعة من : "كما ورد في المادة نفسها تعریف منظومة التدقیق في الإمضاء بأنها

عناصر التشفیر العمومیة، أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقیق في 
ركز المشرع التونسي على الوسیلة التقنیة الإلكترونیة  .2"ونيالإمضاء الإلكتر 

  . المعتمد علیها في عملیة التوقیع الإلكتروني مغفلا وضع تعریف للتوقیع الإلكتروني
فتح المشرع التونسي المجال وسمح لجمیع الأطراف بالتوقیع الإلكتروني 

لخامس من الباب في الفصل ا دون أن یحصره في القطاع الخاص فقط، فأورد ذلك
كن می: "یتضمن على" في الوثیقة الإلكترونیة والإمضاء الإلكتروني: "الثاّني المعنون

لكل من یرغب في إمضاء وثیقة إلكترونیة إحداث إمضائه الإلكتروني بواسطة 
منظومة موثوق بها یتم ضبط مواصفاتها التقنیة بقرار من الوزیر المكلف 

لمجال للإدارة العامة بأن تعتمد هذه الوسیلة في وهذا ما یفتح ا. 3"بالاتصالات
  .توقیعها لتصرفاتها

  سایر المشرع الجزائري مختلف التطورات التكنولوجیة المتعلقة بالحاسوب  

                                           
آب  19المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة، المؤرخ في  2000لسنة  83القانون التونسي رقم  1

2000.  
 .241ص مرجع سابق،إلیاس ناصیف، 2
آب  19، المؤرخ في 2000لسنة  83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، قانون عدد 3

2000 
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- 15، دون أن یعرف التوقیع الإلكتروني إلى غایة تعریفه في القانون رقم 1والأنترنت
مرفقة أو مرتبطة منطقیا  بیانات في شكل إلكتروني،:" منه  2في المادة  042

  "ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة للتوثیق
، 103- 05جاء التعریف بعد عشر سنوات من الاعتراف به في القانون رقم  

إذ یعتمد على الجانب التقني مهملا الجانب الوظیفي، والذي تمالتطرق إلیه ضمن 
من الباب " توقیع الإلكترونيمبادئ المماثلة وعدم التمییز تجاه ال"الفصل الأول 

یستعمل التوقیع الإلكتروني :" 6، في المادة "التوقیع الإلكتروني" الثاني المعنون ب
  " لتوثیق هویة الموّقع وإثبات مضمون الكتابة  في الشكل الإلكتروني

                                           
تمم یعدل و ،ی2004سنة نوفمبر  10مؤرخ في  15-04القانون رقم تناول الغش المعلوماتي في -1
، 71 ج ر عددالمتضمن قانون العقوبات، و  1966 سنة یونیو 08المؤرخ في  156- 66لأمر رقم ا

  .2004نوفمبر سنة  10صادر في 
من استكمالا لاعترافه بحجیة الكتابة في الشكل الإلكتروني  ،الاعتراف الصریح بالتوقیع الإلكتروني-

- 75لأمر رقم اتمم یعدل و سنة،ی2005المؤرخ في یونیو 10-05من القانون رقم  327/2خلال المادة 
، 44، المعدل والمتمم،ج ر عددالمتضمن القانون المدنيو  1975 سنة سبتمبر 26المؤرخ في  58

  2005یونیو سنة  26صادر في 
لوقایة من الجرائم لاصة تضمن القواعد الخ،ی2009سنة غشت  05مؤرخ في  04- 09قانون رقم -

  .2009غشت سنة 16، صادر في47، ج ر عددالمتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال ومكافحتها
 في، صادر 06 ج ر عددیتعلق بعصرنة العدالة،  2015فبرایر 001المؤرخ في  03- 15قانون رقم -

  2015فبرایر 10
د العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق ، یحدد القواع2015فبرایر  01المؤرخ في  04- 15قانون رقم 2

  .2015فبرایر 10 فيصادر  06 ج ر عدد الإلكترونیین، 
  ، مرجع سابق2005المؤرخ في یونیو 10- 05قانون رقم 3
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، قد اعترف 1المتعلق بعصرنة العدالة 03-15في حین نجد أن قانون رقم   
صراحة بإمكانیة التوقیع الإلكتروني من طرف مصالح وزارة العدل، من خلال المادة 

یمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائیة التي تسلمها مصالح :" ، والتي تنص4
وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائیة بتوقیع إلكتروني تكون صلته 

  ".ة بواسطة وسیلة تحقق موثوقةبالمحرر الأصلي مضمون
كان أولى أن یكون هذا الاعتراف في النص القانوني المنظم للتوقیع   

الإلكتروني السالف الذكر، حتى یكون اعترافا عاما ینطبق على كل الإدارات العامة، 
مما یجعلنا نتساءل، هل المشرع . ولا یقتصر تطبیقه على إدارة عامة دون غیرها

  بالتوقیع الإلكتروني لكل إدارة عامة على حدى؟ الجزائري سیعترف
إذا كانت التشریعات الدولیة الأونسیترال والتوجیه الأوروبي لم تعترف   

صراحة بالتوقیع الإلكتروني للإدارات العامة فهذا خارج اختصاصها، وما كان على 
غم الدول التي استندت إلیها في وضع تشریعاتها الداخلیة أن تكون أضیق أفقا، ر 

ترك المجال من طرف تلك التشریعات مفتوحا أمام الدول المنظمة إلیها، فالأولى 
لهذه البلدان منها الجزائر وتونس أن تكون حرة وأوسع تفكیرا خاصة وأنها متأخرة 

  . بالمقارنةبالدول ذات المواقف الصریحة
  :خاتمة

 ة،التقنی اتحدیث آلیاته على الإداراتنظام الحكومة الإلكترونیة  تبني یفرض
، بالتوجه نحو اعتماد التوقیع الإلكتروني القانونیة لتصرفاتها هإعادة النظر في توقیعب

یوفر درجة عالیة من التأمین والحمایة والخصوصیة عند تنفیذ معاملات فهذا الأخیر 

                                           
  ، یتعلق بعصرنة العدالة، مرجع سابق2015فبرایر 1المؤرخ في  03- 15قانون رقم 1
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الإدارة الإلكترونیة، إذ عن طریقه یمكن تحدید هویة أطراف التعامل، كما أنه أكثر 
رغم أن مسألة  .ستخدام نظم التوقیع الیدویة التي یمكن تزویرها بسهولةأمانا من ا

  .الأمن المعلوماتي لا تزال محل نقاش واسع
یستخلص من هذه الدراسة أن الاعتراف القانوني للإدارة بإمكانیة استعمال 
التقنیات التكنولوجیة، سیفتح أمامها الآفاق ویسهل علیها عملیة التغییر  والتطور 

ع في تحولها من إدارة كلاسیكیة إلى إدارة إلكترونیة، ساعیة إلى تسهیل السری
  . وتبسیط العمل الإداري خدمة للمصلحة العامة، وتوفیرا للمال والوقت والجهد

لا یتأتى ذلك إلا بتحدید الإطار القانوني والتقني للتوقیع الإلكتروني معا، 
طرف الإدارات العامة،  لأن تخلف والاعتراف الصریح باعتماد التقنیات الحدیثة من 

أحدهما یُؤخر في استعماله من طرف الإدارات والأفراد على السواء، كما ننبه إلى 
ضرورة وضع ألیات وتقنیات خاصة بكل بلد وعدم استراد التكنولوجیا من الخارج مما 

  .یجعلنا في تبعیة تكنولوجیة


